الآليات المصرية لحاية حقوق الإنسان 
تطبيقا على بعض ال جرائم المستحدثة 


المقدم. د. مد احمد داود 


.١‏ الآليات المصرية لحاية حقوق الإنسان تطبيقاً 


على بعض الجرائم المستحدثة 

الملقدمة 

العلاقة وثيقة بين السلم والآمن الدوليين من جهة واحترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من جهة أخرى وقد أرسى 
ميشاق الأمم المتحدة ( ١٤۹٠م)‏ قواعد تمتع الأفراد بمجموعة من الحقوق 
المتعلقة بحقوق الإنسان ولم تقتصر جهود الأمم المتحدة على تضمين ميثاقها 
عددا من النصوص المتعلقة بحقوق الإإأنسان» بل قامت باعت |د العديد 
من الصكول والاتفاقيات الدولية التى تتضمن غختلف حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية وكان في مقدمة جلو اا اة والاتفاقيات الإعلان 
العا مي لحقوق الإنسان عام ( ۱۹٤۸‏ م) والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان 
لعام (١١۱۹م)‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد 
الدولي ا لخحاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» والبروتوكول 
الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولم الذي تعترف بموجبه الدولة الطرف 
في العهد والتي تصبح طرفا في البروتوكول باختصاص اللجنة ا معنية بحقوق 
الإنسان المنشآة بموجب العهد في تسلم ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد 
القاطنين في ولاية تلك الدولة والذين يدعون آنهم ضحايا آي انتهاك من 
جانبها لآي حق من الحقوق المقررة في العهد» وقد اعتمدت الجحمعية العامة 
للأمم المتحدة المنعقدة في باريس في ۱۹٤۸/٠١/٠١‏ م» الاعلان العالمي 
حقوق الانسان» حیث آیدته ٤٨‏ دوله من بينها مصر وامتنعت ثاني دول عن 
التصويت وقد لعبت مصر بحكم رصيدها التار يخي والحضاري دورا مؤثرا 


1۹۷ 


وبارزا على مساحة العمل الدولي بصفه عامة للمحافظة على السلم والآمن 
الدولي وإشاعة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بصفة خاصة حيث 
شاركت مصر مشاركة فعالة في لحنة إعداد الإعلان العا مي لحقوق الإنسان 
الذي بصدوره ترسخت عالية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتصرف أو 
التجزئة وادراكاً لأهمية حقوق الانسان واحترام هذه الحقوق وضان توفيرها 
وحايتها لكل فرد على الارض فقد اتخذت مصر حزمة من الآليات الداخلية 
تتلاءم ومتطلبات الاهتمام الدولي بحماية حقوق الانسان حيث منحت هذه 
اللاليات الحق في احوال معينة في العمل كآلية رصد ومراقبة وتلقى الشكاوى 
القن ها ر رجا عا رها ما اعرف لمعل العحر الال : 

-الآليات المصرية الدولية والوطنية في إقرار مبادئ حقوق اللإنسان. 

-اهمية المام رجل الآمن بمبادئ حقوق الإنسان وحدود سلطاته. 

-الجهود الآمنية المصرية لحاية حقوق الانسان في بعض الجرائم 

المسشخدةة: 

- مدى ملاءمة الجهود الأمنية لمكافحة الجحريمة وحاية حقوق الانسان. 

_الخاتمة والتوصيات. 
| .الآليات المصرية الدولية والوطنية في إقرار 

مبادئ حقوق الإنسان 

تأتي هذه الآليات في اطار الجهود المصرية لحاية حقوق الانسان على 

المستويين الدولي والوطني حيث يتمثل المستوى الاول في انضام ومشاركة 


)١(‏ سناء سيد خليل» دراسة عن النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الإنسان» 
مشروع بناء القدرات في جال حقوق الإنسان القاهرة ۲٠٠٠١‏ ص .٥۷‏ 


1۹۸ 


مصر في العديد من الاأتفاقيات والبروتوكلات الاقليمية والدولية اما على 
الستوى الداخلي فقد تمثل ذلك ني القيام باجراء التعديلات الدستورية 
والقانونية با يتلاءم وتوفير ضانات اكثر لحاية حقوق الأنسان بجانب 
الآلية القضائية المتمثلة في مراقبة مدى دستورية القوانين والاحكام وتدرج 
درجات التقاضي بالاضافة الى انشاء الاجهزة المختصة لتقوم بدور المراقب 
في حماية حقوق الانسان .وذلك على النحو التالي : 


۱.1.۱ على المستوى الاقليمى 
انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية الاتية : 
١‏ -اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا 
لعام ۱۹۹٩‏ م. 
۲-الميثاق الإأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ١۱۹۸م‏ وقد 
تعفظت مصر على المادة ۸ والمادة ٣/٠۸‏ لتعارضها مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 
۳- الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام ٠۹۸۳‏ م. 
٤‏ -الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. 
وتهدف مصر من ذلك ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال العمل 
على تجميع تلك التجمعات الإقليمية حول الاتفاق على تأكيد وتفعيل مبادئ 
حقوق اللإأنسان في القطاع الإأفريقي اهام. 


(۱) احمد الرشيدي» حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق» دار النهضة 
عام ۱۹۹7 ص ۱۹۰ . 


ويتضح من ذلك حرص مصر على مسايرة كل تطور ينادي بتفعيل 
حقوق الإأنسان ومن هنا تبدو الاهميه القصوى في ضرورة ال مام كافة اجهزة 
الدولة بصفة عامة بمبادئ حقوق الإنسان وبصفة خاصة رجال الأمن إذ أن 
أجهزة الأمن تعتبر المحك الرئيسى في حاية الإنسان والدفاع عنه. 


۲١ ١١ |‏ عل المستوى الدول 


منذ بداية القرن العشرين ومصر تشارل المجتمع الدولي في الجهود 
المبذولة لإقرار مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ابتداء من اتفاقية 
حظر الرق والرقيق (١۱۹۲م)‏ ثم اتفاقيتي حظر السخرة من اتفاقيه منظمه 
العمل الدوليةء واتفاقيات العمل الدولية الآخرى المتعلقة بتنظيم حق العمل 
والصادر في إطار منظمة العمل الدوليةء» وبعد ذلك جاء عصر الأمم المتحدة 
لتواصل مصر مشاركتها للمجتمع الدولي نحو إقرارها لمنظومة الأمم المتحدة 
والتي جاءت ني مقدمة أهدافها الاحترام والتأكيد على حقوق الإنسان إذ آنا 
الطريتق الطبيعي لتحقيق الآمن والسلم الدوليين وتجنيب المجتمع الدولي 
دمار ا لحروب والنزاعات المسلحة وقد برزت المشاركة الفاعلة مصرفي 
الاتفاقيات التي أعدتما أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة حيث انضمت 
مصر إلى الاتفاقيات الدولية الآتية : 
١‏ -اتفاقية الرق الموقع عليها بجنيف في سبتمبر ۱۹۲١‏ والبروتوكول 
بتعديل اتفاقيه الرق الموقع علیها بجنیف ني ۲۵ سبتمبر ٠۹۲٩‏ م. 
-اتفاقية مكافحة ابادة ا لجنس البشري والحزاء عليها ابتداء من ٩‏ 


۳-اتفاقية العمل الدولية (۲۹) الخاصة بالسخرة والعمل اللإجباري 
جنیف (۱۹۲۰م). 

٤-الاتفاقية‏ التكميلية لابطالالرق وتجارة الرقيق والأعراف وال ارسات 
المشاة للرق «جنیف ٠۹٥٩‏ م٠.‏ 

٥‏ _اتفاقية العمل الدولية رقم ١, ٥(‏ الخاصة بتحريم عمل السخرة 
جنيف لسنة ۱۹٥۷‏ م. 

٦‏ -الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة 
الغير لسنة ٠۹١۱‏ م. 

۷-الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة 

٩-الاتفاقية‏ الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة ١١۹٠م‏ وقد 
a‏ ص TE Io E‏ 

١-بروتوكول‏ تعديل الاتفاقية ا لخاصة بوضع اللاجئین لعام ۱۹٩٩‏ م. 

١-الاتفاقية‏ الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأًة لعام ٠۹٥۳‏ م. 

م٠۹۷۹ -اتفاقية القضاء على كافة شكال التمييز ضد المرآة لعام‎ ١ 
الفقرة‎ ۲۹۰۱١ وقد تحفظت مصر على المواد ( ۹/ الفقرة الثانية»‎ 
)١ الثانية»‎ 

۳ - الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام ٠۹٩٩‏ م. 
1م 


٥‏ -اتفاقية مناهضة التعذيب وغبرها من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام ٠۹۸٤‏ م. 

١‏ -اتفاقية حقوق الطفل لعام ٠۱۹۸٩‏ م. 

۷ _الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية 
لعام ۱۹۸٩‏ م. 

۸ -الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم لعام ١۱۹۹م‏ وقد تحفظت مصر على المواد ( ۱۸١٤‏ فقرة 
(٦‏ 

۹ -اتفاقية منظمه العمل الدولية رقم ۱۳۸ لعام ۱۹۷۳م بشأن الجد 
الأدنى لسن الاستخدام. 

١-_اتفاقية‏ منظمة العمل الدولية رقم ۱۸۲ لعام ٩۱۹۹م‏ بشأن حظر 
أسواً شكال عمل الأطفال. 

١-البروتوكول‏ الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال 
واستغلا لهم في البخاء لعام ٠٠٠۲م.‏ 

١-البروتوكول‏ الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
الأطفال في النزاعات المسلحة لعام ١٠٠٠۲م.‏ 

۳-البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية والخاص بالاتجار بالآطفال والنساء حيث انضمت 
مصر هذا البروتوکول بالقرار ا لجمهوري رقم ۲۹۵ لعام ۳٠٠۲م‏ 
الصادر ني ٤‏ نوفمبر ۲٠٠‏ م ونشر با لجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ في 
٩‏ سبتمبر ٤۲۰۰م‏ وعمل به اعتبارا من /٤ /٤‏ ٤۲۰۰م‏ وقد جاءت 


التحفظات التي أبدتها مصر ني إطار الالتزام بأحكام الشريعة 
الإإاسلامية استنادا للادة ۲ من الدستور الملصري والتي تنص على 
اعتبار الشريعة الإسلامية الملصدر الرئيسى للتشريع. 


۴.١.١‏ غل انی الداخل 


يجري العمل من جانب الدول عموما على النص في دساتيرها الوطنيه 
او قوانينها الأساسية على الاحكام التي تشدد على حاية حقوق الإنسان 
وحرياته الاساسيه فالملاحظة ان كل دوله من دول العام تقريبا تخرص على 
تضمين دستورها او قانونها اللاساسى احكاما صريجه تكفل حاية حقوق 
العاف راغ اتال ما هرا اندو قالغال شق الان 
الذي انعقد ني عام ٠۹۹۳‏ حيث اشاد المؤتر باهمية الدور الذي تضطلع به 
الاليات المذكورة من اجل تعزيز حقوق الإنسان وحايتهاء سواء على مستوى 
التصدي للانتهاكات الحاصلة او على مستوى الاسهام في نشر ثقافة حقوق 
الإنسان وا ريات الاساسية وتتمثل آهم هذه الالبات ق الان : 

١‏ -الآلبه التشريعية 


اعطى الدستور المصري لبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية 
ضبانات دستورية م تعرف طريقها بعد الى القوانين الدولية المعنية بحقوق 
الانسان والتي اقتصرت على الالتزام بتأثيم جرائم الحرب وافعال ابادة 
الاجناس والتعذيب والتفرقة العنصرية طبقا للاتفاقيتين المعنيتين ( اتفاقية 


)١(‏ على الصاوي» حقوق الانسان في القانون والمارسة» برنامج الامم المتحدة الائتاني 
1-9 ۲۰۹م ص ۲۱۹ 


العمل الدولية رقم ٠٠٠١‏ الخاصة بتحريم عمل السخرة جنيف لسنة ۷١۱۹م‏ 
-الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة اشكاها 
وصورها لسنة ٠۹٠١‏ م-والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الاشخاص 
واستغلال دعارة الغير لسنة ١١۹٠م)‏ وهذه الضمانات انفرد با الدستور 
اللصري لتعكس بصدق وواقعية تقدير واحترام مبادئ حقوق الاأنسان 
وحرياته وابانت كذلك المنزلة التي تحتلها تلك المبادئ كقواعد دستورية 
يتعين على كافة سلطات الدولة الالتزام بها عند مدارستها للاخحتصاصاتما او 
عند تناول المشرع الوطني للاحكام التعلة ا متصلة با مسؤولية القانونية سواء 
المدنية او الجنائية التي يمكن ان تترتب عليها"“ وقد ارست المادتان »)٥۳(‏ 
)٥۷(‏ وشمله] الباب الثالث من الدستور المصري عدة قواعد دستورية 
وقانونية اساسية تمثلت في الآتي : 
١-ان‏ الدفاع عن حقوق الانسان اصبح سبباً دستورياً من اسباب اللجوء 
السياسي اذاعلنت مصر الى العام اجمع من خلال دستورهاء قبو هما 
لح حت الالتجاء السياسي للاجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن 
حقوق الانسان وعدم تسليمهم» وهو الامر الذي جعل من مصر 
ملاذا امنا للمضطهدين من الاجانب بسبب دفاعهم عن مبادئ 
حقوق الأنسان وحرياته الاساسية» وهو تكريم تعبر به مصر عن 
وقوفها الدائم وغير المشروط بجانب نصرة مبادئ حقوق الإنسان» 
ا ا ا 


() ابراهيم سلامة» المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وموقف معرفهاء برنامج الآمم 
المتحدة الائتمانی ۲۰۰۲ ص ۲۲۱ . 


€ 


ان المشرع ملتزم بتأثيم كافة الافعال التي تشكل اعتداء على الحرية 
الشخصية او حرمة الحياة ا لخحاص للمواطنين وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة والتي يكفلها الدستور وهو مايعني إلزام المشرع 
الوطني بتجريم هذه الافعال وتقرير عقوبات جنائية مناسبة 
لرتكبيها ومحاكمتهم عنها لانزال العقاب بهم وفقاً للقانون على من 
ثبت ارتکابه ها. 

۳-إن النص على تجريم هذه الافعال سيتيح للمجني عليه والمضرور 
مطالبة المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض عا لحقة من 
ضرر نتيجة ماوقع علية من اعتداء سواء اثناء المحاكمة الجنائية 
للمتهم او عن طريق القضاء المدني وفقا لاحكام النظام القانوني 
الملصري. 

٤‏ إن تلك الافعال ا لمجرمة لا تفط عنها الذغر ى النائة أو المذية 
بمضي المدة ويكشف ذلك عن حكمة المشرع الدستوري وهدفه في 
الاتكون الظروف والاعتبارات التي قد يشكل تواجدها خوفاً أو 
رهبة للمجني عليه تحول بينه وبين الاإبلاغ عنها وعن الجاني وقت 
وقوع الاعتداء عليه» سببافي هروب مرتكبي تلك الافعال من 
العقاب اعلا بدا التقادم. 

ه-كفالة الدولة للتعويض عن الاضرار التي تلحق بمن وقع عليه 
الاعتداء من مثل هذه الافعال الامر الذي يضمن حقوق المجني 
عليه والمضرور ني جميع الاحوال التي تكتمل فيها الاركان القانونية 
للمسؤولية وفقاً لاحكام القانون المصري. 


ومؤخرا قامت مصر باجراء التعديلات الدستورية والقانونية فيا 


e 


يضمن حاية حقوق الإنسان والتوسع في تمتع المواطن بقدر كبير من الحقوق 
والضمانات وخير دليل على ذلك التعديلات الدستورية التي اجرتها مصر 
على ٠٤‏ مادة من الدستور حين أعلن ذلك السيد رئيس الجمهورية امام 
مجلس الشعب والشورى أن التعديلات تستهدف تعزيز خطى الاصلاح 
والديمقراطيه في البلاد وتعزيز الفصل بين السلطات» وتعزيز صلاحيات 
السلطة التشريعية ومجلس الوزراء وتأكيد حقوق المواطنه وتحقيقا للحد من 
العقوبات السالبة للحرية فقد خطت مصر خطوة اجابيه بتخفيف العمل 
بالعقوبات السالبة للحريات في قانون العقوبات»حيث تم الغاؤهافي 
بعض البنود المجرمة واستبداها بتغليظ الخرامات المالية كا تم تعديل قانون 
اللاجراءات الجنائية بها خفف من استعال آلية ا حبس الاحتياطي والنص 
على حق المتهمين المحبوسين احتياطيا في نيل التعويض المالي عند ثبوت 
براء تم . 
۲الآليه القضائية 

وإذا كان ما تقدم قدراً من الضمانات الخاصة التي اقرها الدستور 
المصري الدائم في يتعلق بمبادئ حقوق الانسان والمدافعين عنها إلا ان 
ذلك كله مشمول بالضانة الهامة المتمثلة في توفير الحاية بمبادئ حقوق 
الانسان وحرياته الاساسية استناداً لكونها نصوصا دستورية في النظام 
القانونى المصري وذلك عن طريق المحكمة الدستورية العلياالمنوط بها 
الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية بأحكام وقرارات 
ملزمة لكافة السلطات بالدولة » وهو ما يكفل الحصانة الدستورية لتلك 


)١(‏ عمرو جمعة» منظومة حقوق الإنسان في أمانة عامة ا لجزء الثاني» مكتبة الأسرة ٠٠٠٤‏ م» 
e‏ 


المبادئ وجول دون المساس با باي اداة تشريعية أدنى مستوى ويحقق في 
ذات الوقت توحيد مفهوم نصوص الدستور من خلال جهة قضائية مستقلة 
» بها يوفر استقرار تلك الحقوق وایتها. 

وتتم تلك الآلية من خلال قيام القضاء الدستورى بمباشر ةدوره 
في الرقابة الدستورية بصفه عامه وبصفة خاصة في جال حقوق الإإنسان 
وفي يونيو ۷٠٠۲م‏ عدلت مصر قانون السلطة القضائية لضان استغلال 
السلطة القضاتيه» وض ان المحاكمة العادلة وقد خطت مصر خطوة امحجابية 
حيث قامت بتعيين النساء قاضيات استك|لا لذلك تعين قاضيه في المحكمه 
الدستورية العليا. 
۳-الاأجهزة المختصة 

وهي التي يتم انشاؤها لتقوم بدو ر المراقب في جال حقوق الإنسان 
كانشاء إدارة خاصة بحقوق الإأنسان يتم الحاقها باحدی الوزارات كوزارة 
الخارجية ک| هو موجود في مصر» او انشاء وزارة مستقلة هذا الغرض كاهو 
موجود في دولة المغرب» او انشاء هيئات حكومية كالمجلس القومي لحقوق 
اران ااا ا ی ا ر و ای ا ی ا 
مرا غ عل ا اه ق ی ر ر 
مهم في جال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الاحترام الواجب ها على المستوى 


الوطني. 


(1) عبد الحميد متول» الوسيط في القانون الدستوري القاهرة» دار النهضة العربية ص ۲۹۸. 


۹۷ 


١‏ .. آهمية امام رجل الأمن بمبادئ حقوق الإنسان 
وحدود سلطاته 


عندما يصبح رجل الأمن ملا بالمبادئ الحقوقية الإنسانية فان ذلك 
سوف يولد اتجاهاً ايجابياً طوعياً يكون دافعا له الى تحويل معاملته التي يراها 
معظم الجاهير انها سيئة الى معاملة انسانية تحكمها القوانين والمبادئ والقيم 
والتقاليد"' التي تحترم حقوق الإإأنسان ومن ثم تتولد العلاقة الرشيدة بين 
رجل الأمن والجاهرر بطوائفها المختلفة» وليس معنى ذلك الضان الكامل 
لاحترام حقوق الإنسان وكرامته فالامر ختلف من مجتمع لآخر إذ أن هذه 
الثقافة الحقوقية نسبية من مكان الى آخر ومن مجتمع الى اخر» ولكن تظل 
حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته هي الاساس العام في كل المجتمعات 
في خختلف الاماكن ومطلب اساسى لكل المواطنين غير قابل للتنازل عنه مها 
انت الاسيات رلك بطم رل الان اة دت الترارن بون شن 
الأمن والمحافظة على حقوق الإنسان فان ذلك يتطلب ال مامه بمبادئ حقوق 
الإنسان في وجه تعاملاته المختلفة مع المواطنين" أما عن حدود سلطات 
رجل الأمن فتكمن في الآ : 
| - تعتبر الوظيفة الشرطية التجسيد الطبيعي لسلطة الدولة في ان تدافع 
عن نفسها دفاعاً شرعياً طبقاً للنظام القانوني الذي انشأته من اجل 
تنظيم ختلف الامور السياسية لافرادها ومن ثم فإنه يتوجب ان 


)١(‏ محسن عوض,»المعايير الدولية لحقوق الإإنسان في الأداء المهنى لضباط الشرطةء 
برنامج الأمم المتحدة ۲۰۰۵-٦۲۰۰م»‏ ص١١٠‏ ۰ 

(۲) اسكندر غطاس» حاية حقوق الإنسان في التطبيق القضائي الدول المقارن» من كتاب 
المعايير الدولية لحقوق الإنسانء البرنامج الائتماني للأمم المتحدة ۲٠۰٠۹‏ ص .٠١۸‏ 


۳۹۸ 


تكون هناك سلطة ترقب السلوك العام في المجتمع وهذه السلطة 
تتمثل في اجهزة الأمن بمختلف تكويناتما لتكون الادارة المسؤولة 
عن تنفيذ القانون ولكى تتمكن من اداء هذا الواجب خوها القانون 
اا ا ای ا 
باللاضافة الى قيام الشرطة بمساعدة المهيئات الادارية بالدولة في 
تنفيذ قوانينها وقراراتها. 

۲ تختص الشر طة بالمحافظة على النظام والأمن العام» والآداب العامة 
وحاية الارواح والاموال والممتلكات العامة والخاصة» وعلى 
الاخص منع الجرائم وضبطهاء وتكفل الطانينة والأمن وتنفيذ ما 
تفرضه عليها القوانين من واجبات. 

۳ -احترام رجل الشرطة لحقوق الانسان المقررة شرعاً وقانوناً ومن ثم 
يتوجب على رجل الشرطة عدم خالفتهاء EOE‏ 
وضرورة أمنية لاغنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار. 

٤‏ -الأمن الحقيقي لايتحقق الا في ظل العدل والمساواة والانصاف 
فاحترام الشرطة لحقوق الأنسان وحرصها على حاية هذه الحوق 
هما المدخل الصحيح لتحقيق الآمن. 

- تنظر الشرائع السماوية إلى الانسان نظرة التبجيل والاحترام في 
كل زمان ومكان لأن الانسان في نظرها هو خليفه الله في أرضه 
يعمرها وینمیهاء ویستخرج کل خیرات ا وکنوزها لتعینه على 


(1) ضاحي خلفان تمييم» الشرطة وحقوق الإنسان في المنظور الوطني «(بحث تطبيقي»» 
مقدم إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الریاض ۲۲٤٠ه-‏ ٠١٠۲م‏ ص .٠٤١‏ 


۳۰۹ 


الحياه والعيش فيهاء وكانت منحة من الله اليه اختصه ا دون بقية 
خلقه"» واستأمنه عليها برغبته واختياره» وبذلك کرم الله الانسان 
بذاته وجنسه مهم| تعددت انواعه وثقافته المعرفيه» واكد التنظيم 
التشريعى المصري على ان حقوق الانسان قيمة انسانية رفيعة 
بقت اها تمم کل کاان امان مقر ق لی نے من اناد 
وتضمن كافة الأحكام والمبادئ التي تناولتها الصكوك والمواثيق 
الدوليه المعنية باحترام حقوق الانسان ورجال الأمن هم الجارس 
الطبيعي للحقوق والحريات العامة وهم يؤدون وظيفتهم. 

٦‏ - طبقا للدستور والقانون فنجد الدستور في مادته ۱۸٤‏ ينص على ان 
هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية» 
وتؤدي الشرطة واجبها وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحفظ 
النظام العام والآداب العامة» وتتولى تنفيذ القوانين واللوائح على 
الوجه المبين بالقانون. 

۷- کا نص قانون هیئة الشرطه رقم ٩‏ ,۱ لعام ۱۹۷۱ في الماده (۳) على 
ان تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والآمن العام والاداب 
» وبحماية الارواح » والاعراض والاموال وعلى الاخص منع 
الجرائم وضبطهاء كا تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في 
كافة المجالات» وبتنفيذ ما تعرضه القوانين واللوائح وليس بخاف 
ان اجهزة الأمن تقوم بحماية النظام والأمن العام وتسهر على تنفيذ 


(1) امد كال ابو المجدء حقوق الانسان في الاسلام» كتاب العايير الدولية وضهانات حاية 
حقوق الانسان في التشريعات المصريةء البرنامج الائتماني للامم المحدة ٠ ٦‏ م 
القاهرة ص ۰ 


1۰ 


القوانين واللوائح" وتعمل جاهدة على منع وضبط الحرائم التي 
تعكر الاأمن للمواطنين وهذه مهمة ليست باليسرره اذ ان البعض 
يتهم الاجهزه الأمنية وهي تقوم بوظائفها التي كفلها ها الدستور 
والقانون بانتهاكات حقوق الإنسان بيخا بر القليل أن ذلك لا 
يعتبر انتهاكا اذ ان هذا العمل الذي تقوم به اجهزة الأمن انا هو 
حاية لحقوق الآخرين لتوفير اقصى درجة لحاية امنهم ومتلكاتہم 
لكل المواطنين. ولكي يستطيع رجال الأمن ان يقوموا بوظيفتهم 
القوانين واللوائح وتقتصر هذه السلطات ني القبض على المتهمين 
واحتجاز المشتبه فيهم» وتفتيش المنازل والاماكن والممتلكات 
ا لخجاصة واستعم ال القوة في الحدود المشروعة وهذه السلطات نص 
عليها القانون ومصدرها القانون ويتحتم على رجال الآمن عدم 
اساءة استخدام هذه السلطات او التجاوز في استع )اها وان یتم 
الاستفاده منها طبقا لما حدده الدستور والقانون". 


)١(‏ دراسة بعنوان ( حقوق الإنسان والدور الأمني في تفعيلها ) صادرة عن كلية 
الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة عام ١٠٠۲م»‏ ص .۷١-۷١‏ 

(۲) إبراهيم حامد طنطاوي» سلطات الضبط القضائي» طبعة عام ۱۹۹۷ م» ناس 
للطباعة ص ٠٤١١‏ . 


۳۱۱ 


۶ « « 
|١‏ .۳ الجهودالآمنية المصرية لحايةحقوق 
الانسان في بعض الحرائم المستحدثة 

١‏ - الجرائم الاقتصادية 

دخلت في اطار العلوم الجنائية في العصر الحديث عبارة (الجريمة 
الاقتصادية) وذلك بعد التطور الذي حدث في الانشطة الاقتصادية على المستوى 
الوطني آو الدولي » وبعد صدور القوانين ال مختلفة التي تعالج أمور الاقتصاد". 

والجريمة الاقتصادية هي كل فعل غير مشروع يضر بالاقتصاد القومي 
أو بعبارة اخرى كل فعل موجه ضد الانتاج و الفلاحة أو الثروة الوطنية. 

وقديكون من المفغيدالاشارة بالذات إلى بعض الانشطة الضارة 
بالاقتصاد مالم يكن مألوفا ني ميدان الجريمة من قبل » أو ازدادت خطورته 
حالياًء يعد ذلك اشد الاعتداءات على حق الانسان في الخصوصية والسرية 
والتى تمثل الكيان الداخلى له. 
آ- جرائم الحاسب اللي 

ازداد في الاربعين سنة الاخيرة استخدام ا لحاسب الآلي (الكمبيوتر) 
في كل بلاد العا م » وأصبحت الميئات والحكومات والآفراد يشترون 
منه الملايين كل عام من شركات ختلفة تنتجه أو تبيعه » واذا كان قد بدا 
استخدامه لاغراض العمل في اول الامر إلا انه أصبح يستخدم في البيوت 
الاصة لاغراض خاصة آبضا". 
)١(‏ عبد الرؤوف مهدي» المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ۱۹۷١‏ م» منشأة 

المعارف» الاسكندرية ص ۳۷ 
(۲)هدى قشقوش » جرائم ا لحاسب الآلي » دار النهضة العربية سنة ۱۹۹۲ م» ص ۳۷ 


1۲ 


وعلى الرغم من أن الحاسب الآلي يمثل طفرة حضارية كبرى في عالمنا 
الحديث إلا ان يد الاجرام قد امتدت اليه فجعلت منه احيانا طامة كبرى 
على المنتفعين منه وعلى الحقوق التي يختزنم ا وال معلومات التي تستند اليها 
بيوت الاقتصاد والمال وغبرها من المؤسسات الاقتصادية » واصبحت 
هناك مسميات جديدة تطلق على الاجرام المتصل بعمل الحاسب الآلي مثل 
فيروس الكمبيوتر » أو تعسف الكمبيوتر» أو القرصنة الالكترونية أو الجرائم 
الإعلامية.. الخ. 
وازدادت خطورة جرائم الحاسب الآلي نتيجة زيادة أنظمة تشغيل 
ا لحاسب وضخامتها ووجود المنظمات التي تعمل بنظام الوقت المشترك 
وتتعامل مع آلاف المستخدمين في مناطق شتى وتستخدم وسائل اتصال 
متعددة لنقل البيانات والمعلومات» حتى انه اصبح هناك ثغرات كبيرة في 
مثل هذه الانظمة وشبكات تبادل ونقل المعلومات يمكن من خلاهها نفاذ يد 
الملجرمين لتدمر المعلومات أو تغيبرها أو ادخال معلومات مزورة أو مزيفة 
عليها آو وقف التعامل با أو العبث بمحتوياتها وبرامجها ونظام تشغيلها. 
ولا تقتصر جرائم ا لحاسب الآلي على هذه العملية فقط بل توجد جرائم 
آخرى مثل: 
١-جرائم‏ سرقة البيانات والمعلومات التي يختزنما ا لحاسب سواء آكانت 
معلومات شخصيه آو تخص العمل أو النشاط العام للدولة أو 
نشاط ايئات أو المؤسسات» مالية كانت أو تجارية أو علمية ويمثل 
ذلك اعتداء على حق الانسان في ا لخصوصبة. 
۲-جرائم تعديل البرامح والبيانات » وذلك عن طريق أنظمة التأمين 
الخاصة بنظم المعلومات القائمة على استخدام الحاسبات وادخال 


1۳ 


تعديلات على البرامج والبيانات » ما يترتب عليه اضرار جسيم 
بحقوق الغير » كتغيير الدرجات العلمية للدارسين » وتغيير نتائج 
الامتحانات أو الانتخابات أو الاستفتاءات أو تغير المؤهلات 
الخلمية. 

۳- تغيير البرامج وإجراءات التشغيل» وهي البرامج والاجراءات التي 
تضعها الشر كات المنتجة التى دفعت تكاليف تصميمها وانتاجها» 
E N EN Aas‏ 

٤‏ جرائم الاختلاس وسرقة الارصدة باستخدام ا لحاسب الآلي عن 
طريق التلاعب في بيانات الارصدة المختزنة في ا لحاسب » وتبلغ قيمة 
الاموال المختلسة في البنوك التي تستخدم الحاسبات الإلكترونية 
ضعف قيمة الاموال المختلسة في البنوك التي لا تستخدم هذا 
لاست 

ه -سرقة ازمنة ا لحاسب الآلي » ويحدث ذلك في الدول التي بها منظمات 
لتشغيل البيانات عن طريق نظام الوقت المشترك حيث يتم ربط 
المشتركين بخطوط اتصال سلكية أو لاسلكية تستخدم لنقل 
البيانات والمعلومات» وتتم السرقة في هذه الأحوال بالاتصال غير 
المشروع با لحاسب الآلي واستخدامه في تشغيل البيانات خلسة دون 
الحصول على تصريح بذلك من ذوى الشأن. 

٦‏ سرقة برنامج خخزون على هيئة كروت مثقبة أو بكرات الاشرطة 
الممغنطة أو الصحائف الورقية المطبوعة والتي تحتوي على بيانات 
خاصة ببعض الافراد» ما يعد اعتداء على حق الانسان في سرية 
المعلومات التي حرص على الاحتفاظ بها في سريرته. 


1٤€ 


۷-سرقة النسخ الحاوية للاساء والعناوين. 
۸-افتعال معلومات غير حقيقية للحصول على شيكات قابلة للدفع 
بطري غير مشروع إضرارا بالذمة المالية للافراد التي تنسب هذه 
الشيكات هم. 
٩‏ -التحايل على الحاسب حتى يعجز عن اضافة التعديلات التى تدخل 
قل ساب احق الكركات آوالافراد ٠‏ 
١-الاتتلاف‏ العمد لوحدات تشغيل المعلومات بطريق الضرب 
يادو ات فة او اتغال ريق أو جر ف ات اة أو العف 
بلوحات مفاتيح وآزرار التشغيل» وكلها معقدة التركيب بالغة 
الحساسية تحتوي على كم هائل من المعلومات. 
واذا كان لا يوجدفي مصر بيانات مسجلة عن جرائم الكمبيوتر فان 
ذلك لا يعني انها لم تقع » اذ من المعروف أن البنوك أو المؤسسات المالية التي 
تقع فيها مثل هذه الجحرائم تتعمد عدم الابلاغ عنها حتى لا تفقد ثقة الجمهور 
فيها » وهذا السبب لا يوجد في كل بلاد العام احصاءات موثوق فيها بشأن 
هذه الجرائم وليس عدم وجود احصاء دقيق لجحرائم الكمبيوتر راجعالعدم 
ابلاغ المؤسسات التي تستخدمه عن هذه الجرائم ولكن يرجع ايضا إلى قعود 
ا للجني عليهم من الاشخاص عن الابلاغ إذ يفضلون السكوت على إفشاء 
أسرارهم. 
وقد بادرت كثير من الدول بوضع تشريعات خاصة لمكافحة جرائم 
ا لحاسب الآليء مثل الولايات المتحدة وال مانيا والدانمارك والسويد واستراليا 
والنمسا وكندا والصين واسبانيا وفنلندا وفرنسا وايطاليا واليابان والنرويج 
وهولندا والرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة» وذلك امانا منها بمدى 
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ا لخطورة والاضرار التي تترتب على تلك الجحرائم وما تمثله من انتهاكات على 
حقوق الانسان. 
حق مرتكبيهاء لانها تتم عادة دون أن تترك آثراعلى مرتكبيها» فهي تتم 
باصدار تعليات للحاسب دون دليل مادي على الفاعل » أو بالتنصت على 
وسائل الاتصال أو نسخ البرامج والبيانات دون ترك اية اثار تدل على وقوع 
الثراء فجأة على أحد المشتبه فيهم لاتصاله با لحاسب أو بالعاملين فيه» أو 
وثائق تأمينية تدور الشبهة حول صحتها. 

ولا تقع جرائم الحاسب الآلي الا من اشخاص ذوي كفاءة عالية 
المحترفين العاديين بل إن المؤسسات الصحفية أو غيرها مما توقع جرائم 
ا لحاسب اضراراً بها لا تتعاون على اثبات وقوع الجريمة» بل هي تتستر على 
ا لجناة وأدلة جرائمهم » وتقصد بذلك اتقاء فقدان الثقة فيها من جانب 
ب بطاقات الائتمان 

أشهر بطاقات الائتمان البنكية » هي البطاقات التي تصدرهاالبنوك 
والمۇسسات المالية الاخرى اسا غماڑ تھا فادها هو لاء العملاء 


(۱) عمر سالم» الحاية المدنية البطاقات الوفاء (دراسة مقارنة)» دار النهضة العربية سنة 
٥۵‏ م» ص ومابعدها. 


۳۱٦ 


امانفي صرف مبالغ من حسابمم في البنوك أو المؤسسات المذكورة عن طريق 
الصناديق أو الشبابيك الاتوماتيكية التابعة ها والمو جوده في اماكن متفرقه في 
المدن» واما عن طريق التقدم بمذه البطاقات إلى ا محال التجارية لشراء السلع 
أو الخدمات فيحصلون عليها بمقتضى البطاقة» ويحصل المحل التجاري على 
ثمن السلعة أو الخدمة من البنك أو المؤسسة المالية التى أصدرت البطاقهء 
ا ا ها ی ا ر ا ا ن ا 
أو الخدمات فإن مبلغ النقود الذي حصل عليه حامل البطاقه من الصندوق 
الأتوماتيكي أو قيمة السلعة التي اشتراها تخصم من حسابه الموجودفي 
البنك أو المؤسسه الماليةء ويتم استخدام هذه البطاقات في العالم» ويصدرها 
بعض البنوك المصرية» فمثلايصدر بنك مصر (كارت مصر-والكارت 
الشخصى) الذي يتيح الصرف من الصناديق الأوتوماتكيه» وكروت ماستر 
كارد التي يتم التعامل با مع المحال التجارية والخدمية وهي ثلاث فئات: 
ستاندرد ماستر کارد» وبیزنیس ماستر کارد» وجولد ماستر کارد» والنوع 
الأول لعامة الناس» والثاني لآصحاب ومديري الشركات والعاملين 
في المستويات الإإدارية العلياء والثالث يتعلق بحدود صرف عالية غير أن 
المجرمين قد استغلوا فرصة هذا النوع من الائتمان في بعض الدول وأخذوا 
يحتالون من خلاله للحصول على مبالغ طائلة تصل في العام الواحد إلى 
مايبلغ ملياري دولار وهو مايعتبر خرقا لحق الإنسان في حرية تداول أوراقه 
امالك واس ارا 

واهم وسيلة للاحتيال في هذا الصدد هي الحصول على البطاقة 


(1) راجع في ذلك ندوة الصور المستحدثة لحرائم بطاقات الدفع الالكتروني سنة 
۷ .هم التي نظمها مركز بحوث الشر طة بأكاديمية الشرطة » القاهرة. 


۳1۷ 


الصادرة باسم شخص معين من البنك أو المؤسسة المالية بطريق السرقة آو 
العثور عليها إذا كانت ضاتعة ( وغالباً ما يكون ذلك أثناء إرسال البطاقة إلى 
صاحبها بالبريد )» أو استعمال بطاقة مزيفة أو مزورة» أو الحصول على البطاقة 
بطري الاحتيال من الجهة التي أصدرتها ويظل حامل البطاقة المسروقه آو 
الضائعة أو المزيفة يستخدمها ني الحصول على المال بطريق غير مشر وع 
حتى يتنبه صاحب البطاقة إلى آنا سرقت أو فقدت أو حتى يتنبه البنك أو 
المؤسسة التي آصدرتما إلى الاعتراض على المسحوب بموجبهاء بل قد بحدث 
أف ا ااا و ا ق 
ا تم غم اهر تمو حا ا ي ار اا ر ر 
الفقد المزعوم» وتتخذ بعض البنوك أو المؤسسات المالية بعض اللإجراءات 
للحد من الخسائر الناجمة عن استعال بطاقات مسر وقة أوضائعة. ومثال 
ذلك أن يجحدد لأصحاب المحال التجارية الحد الأقصى لقيمة السلمع المقدمة 
لحاملي كل بطاقة أو لقيمة الخدمة المؤداة له» أو أن تعمم نشرات دورية أو 
غير دورية بأرقام البطاقات ولكن من المؤسف أن عمل نشرات يستغرق وقتا 
طويااء ثم إن إبلاغها للجهات صاحبة الشأن قد يستغرق وقتاً أطول خاصة 
إذا كانت في خارج الدولة التي تعد فيها النشرات. 

ولتفادي مثل هذا التأخير قامت بعض البنوك أو المؤسسات المالية في 
الولايات المتحدة باستع ال قناة البث بالذبذبات القصبرة» بل تحاول جهات 
أخرى إبلاغ النشرات بطريق التلفزيون أو الأقار الصناعية. 

أما في يتعلق بالبطاقات المسر وقة أثناء نقلها بالبريد فإن الجهات التى 
تدر الات فقاولاع 
بإرسال البطاقات إليهم وتطالبهم بإعلامها بوصوهاء حاولة منها للحفاظ 
على حقوق هؤلاء الأفراد. 


۳1۸ 


وكثيراً ما بحدث أن تسرق بطاقات قبل تسجيل الأرقام أو قبل تسجيل 
أساء أصحابما عليهاء وهنا يصبح العثور على مثل هذه البطاقات شاقا جدا 
لآنه لايعرف أي أرقام أو أية أسماء قد كتبت عليهاء ولأجل ذلك تفرض 
دائ رقابة صارمه على إعداد وطبع البطاقات المشار إليها. 

وقد اتخذت الجهات التى تصدر البطاقات الائتانية وسائل شتى لحاية 
هذه البطاقات بحيث 2 تزييفها صعباء منها أرقام تعريف اليئة التي 
تصدرها أو علامات تقراً بالأشعة تحت الحمراء» وختم واضح الطباعة دقيق 
التفاصيل» أو صورة مركبة على ناذج أوراق مؤسسة الإإصدار وماستر كارد 
ب اا ب 

ومن الغريب أن لزيفي البطاقات وسائلهم في معرفة أرقام الحسابات» 
إذيستطيعون الحصول عليها في الفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات 
وغيرها من الجهات التي يتم التعامل معها بالبطاقه» بل أحيانا يحصلون - 
بطريق الشراء على صور منسوخة بالكربون للايصالات التي يوقعها حاملو 
البطاقات عند حصوهم على سلعة أو خدمة. 
ج- تزييف النقد 

يشكل تزبيف النقد أو تزويره ظاهرة خطيرة جداً بالنسبة لاقتصاد 
الدول سواء أكانت هى الدول المصدرة للنقد أو المتعاملة به. ويمثل أيضا 
ا کا یک ف عر د 
و لحامل هذه الأوراق المزيفة. 


)١(‏ محمد ابو زيد حمد» بحث بعنوان « الضوابط التنظيمية للحقوق والحريات العامة» 
ملقو تا کل الور اسات العلا الد اال ةو لي ةا 


۳1۹ 


وتعتبر جرائم تزوير وتزييف العملة المعدنية أو الورقية في معظم 
الأحوال جرائم دوليةء وذلك لأن من مصلحة المزورين أو المزيفين أو الذين 
يستعملون العملات المزيفه أو المزورة أو يدخلون في التداول أن ينشطوافي 
بلدان غير البلدان التي وقع التزوير أو التزييف فيها. 

ومن البيانات التى حصلت عليها المنظمة الدولية للشرطة الحنائية سنة 
ےآ ادلارا کی کان اکر السات وو ارا 
سواء بالنسبة لعدد القضايا ومقدار الأوراق المضبوطة أو بالنسبة لحالات 
التزييف التي تسربت إلى التداول العالمي. حيث إنه يمثل عملة عالمية كثيرة 
التداول عبر الدول مما يجعل فرصة الوقوع في الجريمة كثيرة الحدوث من 
جانب الأفراد المعتدى عليهم عن طريق تقديم هذه العملة المزيفة هم مقابلاً 
لسلع وخدمات يقدمونها لحاملي هذه الأوراق المزيفة ما خرقا للذمة المالية 
هم 

وأكثر ما يكون التزييف في الأوراق ذات القيمة الكبيرة» مثل الورقة 
ذات المائة دولار» أو ذات المائتي فرنك فرنسي» او ذات المائة مارك أو ذات 
الخمسين ليرة إيطالية. 

وقد أصبح واضحاً أن تزييف العملة يرتبط على الصعيد العالمي بأنشطة 
إجرامية أخرى مثل هريب المخدرات والقوادة والإجرام العنيف. 

ويعمل (الانتربول» منذ قيامه سنة ۱۹۲١‏ م» على مكافحة جرائم 
تزييف العملة والوقاية منها وكان له دوره البارز في اعداد الاتفاقية الدولية 
بشأن مكافحة تزييف النقد التي وقع عليها في عهد عصبة الأمم في جنيف 
في ۲۳ أبريل ۱۹۲۹ م» وأنشأت مركز (تزييف النقد) في لاهاي» وهو المركز 
الذي تتجمع فيه البيانات الدقيقة عن العملات المزيفة والذي يمكن الرجوع 


a 


إليه في الناحيه الفنية المتصلة بالتزييف ومع مرور الوقت أصبحت اللإنتربول 
بمثابة الوكالة المركزية الدولية لمكافحة تزييف النقد» فهي التي تتولى مركز 
تحليل وبث المعلومات التي تسهل هذه المكافحة وهي المرجع بشأن وقائع 
التزييف ال مكتشفة» سواء تعلق ذلك بالتحاليل في المختبر أو تسجيل وتصنيف 
المعلومات أو تحد رموز دولية» أو توصيف وبث التوصيفات» ثم هي تدير 
کا لمعاو مات حر ل ات ا ماغات ور او اة 
شيكات سفر» شيكات بنكية) إذ تسجلها وتصنفها وتذيع أوصافهاء 
وتصدر الإنتربول حالياً مجلة (تزويرات وتزييفات بلغات خمس هي الألانية 
والانجليزية والعربية والأسبانية والفرنسية)» وتتضمن الخصائص الفنية 
لوقائع التزوير المكتشفة وخصائص الأوراق الأصلية لائة وسين دولةه 
وأوراقا نقدية م تعد مستعملة وشيكات سفر أصلية» وهو ما يفيد الشرطة 
اللحلية في الكشف عن الحرائم النقدية المرتكبة» وهو مايعد واجبا عليها في 
الحفاظ على حق الفرد في الملكية وعدم وقوعه في جرائم النصب. 
۲ جرائم البيئة 

يتعاظم في العصر الحديث الاهتام بالبيئة بعد أن امتدت اليها يد الانسان 
بطريقه غير مألوفة من قبل بالتدمير والاتلاف » حتى اصبحت حياة الانسان 
نفسه في خحطر نتيجة لذلك. 

وهكذا بدا العام في أواخر القرن العشرين يعقد المؤققرات ويضع 
الاتفاقيات ويصدر التشريعات التي تستهدف حاية البيئة التي يعيش فيها 
الانسان» والذي من حقه العيش في حياة خالية من التلوث. 


والمضار التي تقع على البيئة سواء آكانت في اجو أو في الماء أو في الارض 


۳۲۱ 


أو على الكائنات بكافة أنواعها أصبحت علا للتجريم» وقامت مؤسسات 
وهيئات وأجهزة ختلفة تسعى جيعاً إل مكافحة جرائم البيئة. 


أ الاتجار فى النفايات السامة 


أصبح موضوع تهريب النفايات » السامة التي تتخلص منها الدول 
الصناعية الكبرى إلى الدول النامية أمرا بالغ ا لخطورة على الحياة البيئية في 
هذه الدول الاخبرة» وهى دول لا تتوافر فيها عادة الإإمكانات اللازمة 
اا ورا رة الف ته راغا اة رال 
أو ختبرات أو كوادر مدربة أو قوانين بيئة ملائمة » يضاف إلى ذلك فساد 
منتشر في بعض هذه الدول بين المسؤولين والعاملين فيها» ووسائل غش 
ملتوية وتكالب على جمع الثروات دون مراعاة للصلحة عامة » الأمر الذي 
ييسر دخول الأطنان من النفايات السامة ترد اليها مخلفة تغليفا جيدا تحت 
مسميات عديدة متنوعة ثم يكشف ما با دون مبالاة ليتدفق في الاراضي 
النائبة أو الصحاري الواسعة أو في البحيرات البعيدة. 

والعروف آن جارة النفايات تتدفق من الدول الغربية غالبا ومن الدول 
الصناعية الكبرى عادة على الدول النامية » وخصوصا ني أفريقيا » ويتوسط 
في هذه التجارة وسطاء يدفع هم في الطن الواحد أحياناً ثلاثة آلاف دولار 
ليحملوه إلى الدول المستوردة الفقرة ببخمسين دولارا فقط. 

والسبب في تصدير النفايات هو أن الدول المصدرة لا تستطيع التخلص 
منها. 
(1) طارق خحضرء ورقة عمل بعنوان (استرداد النفايات الخطرة إحدى جرائم الاعتداء 

على البيئة) مقدمة لندوة (جرائم البيئة) بمركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة 

يونیو ۲۰۰۰م. 


YY 


وكان ينبخي حسب الاصل أن تعالح مثل هذه المواد معالجة خاصة 
تتخلص با من السموم » ولكن تكلفة معالحتها أكبر من تكلفة تصديرها 
بعيداًفي دول أخرى. 

ومن المؤسف أن بعض هذه النفايات تلقى في البحار المفتوحة دون 
مبالاة بخطرهاعل الاحياء المائية > وكثرآمامنعت سفن من عبور قناة 
السويس يشتبه في حملها نفايات واردة من أورويا. 

ومن المؤسف كذلك ان ۲۳ دولة فقط من العام صدقت على اتفاقية 
بازل حتى أوائل سنة ۱۹۹۳ م» وهي الاتفاقية التي تعالج التحكم في نقل 
النفايات عبر الحدود وكيفية التتخلص منهاء ويعتبر جهاز شؤون البيئة في 
مصر هو المختص بشؤون البيئة وينبغي عليه بذل الجهد الكثير من اجل 
الحفاظ على بيئة نظيفة خالية تماما من تلك النفايات التي تمشل شد الاضرار 
على حياة الانسان. 


ب - تعريض البيئة لمخاطر الاشعاع النووي 

م يبت حتى الآن أن تعريض البيئة للاشعاع النووى قد وقع عمداًء 
وانم)| الذي يجحدث هو الا همال في صيانة وادارة المفاعلات النووية فيتسرب 
منها الاشعاع الذري ويصيب البيئة كلها بها فيها من الانسان والحيوان 
والنبات والتربة والمياه. 

وربم] كان اول حادث من هذا النوع هو حادث حطة توليد الطاقة 
النووية في (ثرى مايل آيلاند) في الولايات المتحده في مارس ۹۷۹٠م»‏ 
وترتب على تسرب الاشعاع النووي منه إخلاء المنطقة المحمية به من مائتي 
آلف شخص. 

ثم جاءت بعد ذلك كارثة (بوبال) في لهند سنة ۱۹۸٤‏ م» ثم كارثة 
تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي سنة ۱۹۸١‏ م وهي الكارثة التي امتد ضررها 


YY 


إلى معظم الدول الاوروبية على مسافة آلاف الاميال وترتب عليها خسائر 
فادحة في بيئة اوروبا الشرقية. 

ومنذ ذلك الوقت تسن الدول التشريعات المختلفة للوقاية من الاضرار 
اللحتملة من محطات توليد الطاقة النوويةء بل ان بعض الدول قد رأت 
عدم قيام مثل هذه المحطات في اراضيها على الرغم من ضرورتها للصناعة 
والزراعة والطاقة» ترتب على صدور التشريعات المختلفة في هذا الشأن أن 
ظهرت ما يطلق عليها جرائم ا مفاعلات النووية » ايماناً منها بأهمية حياة 
الافراد والحفاظ عليهم من كل ما يمثل اعتداءً على صحتهم. 

وربم) كانت اهم المهام التي تلقى على عاتق الشرطة عند انفجار أحد 
المغاعلات النووية أو تسرب الاشعاع النووي منه هي اخلاء المناطق المحيطة 
به من سكانهاء وقد تتسع هذه المناطق لآلاف الاميال ويصل عدد سكانها إلى 
الملايين الذين يصبحون ني حاجة إلى الوقاية السريعة من اللاك وسط موجة 
عالية من الذعر والاضطراب ال جماهيري الذي قديدفع الجاهير-طاباً للنجاه إلى 
أنواع من السلول التلقائي الشاذ أو الاجرامي » وخصوصا اذا تعذر تسكينهم 
أو ايواؤهم وامدادهم بالغذاء والغطاء وحاجاتهم المعيشية الضرورية. 

وهنا تصبح مهمة الشرطة صعبة للغاية فهي التي تواجه غضبة الجمهور 
إذا م جد العناية الكافية ني مثل هذه الاحوال » وهي التي تتحمل مسؤولية 
حاية النفس وال مال اذا ما تعقدت الأمور. 

ولا كان النشاط الاجرامي أو الارهابي الذي يسود العام أحيانا قد يمتد 
إلى المغاعلات النووية بقصد احداث التخريب أو التدمير أو احداث مأساة 
او کار کر ی لا تق ولا لر قان و اچب الدول ال کے ماعلا روا 
أو اكثر ان تضع في اعتبارها الأول كيفية حماية مثل هذا المفغاعل ضد أي نشاط 
إجرامي فردي أو جماعي. 


Y€ 


ج-تلويث المياه 

بعد الثورة الصناعية الكبرى في العا الحديث وماترتب عليها من 
ضرورة تصريف نفايات الصناعة وغلفات الانتاج الزراعي والحيواني بعيدا 
عن البحار والبحيرات والانهار التي يستخدمها الانسان". 

وبعد ان اتسعت وتعددت مشر وعات الصرف الصحى في المدن والقرى 
Sl a ae be‏ 
الصحي أو احتوائه في أماكن بعيدة عن الاستخدامات البشرية. 

وبعد ان اتسع إلى اقصى حد استخدام المبيدات الحشرية لحاية الزراعة 
وماترتب على ذلك من ضرورة البحث عن وسيلة مأمونة لتصريف الياة 
ا لملوثة بعدري الارض ب تحملة من اثار تلك المبيدات واثار المركبات 
الكميائية الاخرى الضارة التى تفرزها التربة بعد الري » وماله من تأثبر على 
التعجات الزراعية رهي بدورها ها أشد التائ ر عل صح الفرد. 

وبعد ان اتضح ان مياه البحيرات والانهار ني كثير من الدول تتعرض 
للتلوث نتيجة تصريف المياه الملوثة المشار اليها في ججارى الانهار والبحيرات. 

بعد ذلك كله كان من الضرورى الحفاظ على صلاحية المياه المعدة 
للشرب أو الري أو حياة الاسماك والكائنات البحرية الاخرى من التلوث. 

وهكذا تصدر التشريعات في معظم الدول لح اية المياه من التلوث » 
وخصوصاأً في الدول التي تعتبر الاغمار والبحيرات شريان حياتما. 


النهضة العربية ص ۹ ومابعدها: 


۳٥ 


وکانت مصر (التى تعتبر النيل شريان حياتها) من أوائل الدول التى 
تصدر التشريعات ا اللسطحات المائية» والتى انشأت شر طة اة 
لذلك هى شرطة المسطحات المائية» لتنفيذ التشريعات الصادرة في هذا 
الشأن » وهي تشريعات تضع عقوبات جنائية على خالفة احكامها» ومن هنا 
كان الملصطلح الجديد (جرائم المياه). 

وکان القانون رقم ۱۹١‏ لسنة ۱۹١۳‏ م» هو أول قانون ينظم صرف 
اللخلفات السائلة من المحلات التجارية والصناعية في مجاري ال مياه » وهو 
القانون الذي اجاز صرف المخلفات السائلة لعمليات الصرف الصحى إلى 
O‏ 

وبعد ذلك صدر القانون ٩۳‏ لسنة ۱۹١١‏ م» بشأن صرف المخلفات 
السائلةء ثم أعقبه القانون ٤۸‏ لسنة ۱۹۸۲ م» في شأن حماية نهر النيل والمجاري 
المائية من التلوث» فحظر القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من 
العقارات والمحال والمنشات التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات 
الصرف الصحي وغيرها في جاري المياه على كامل مساحتها وأطواها الا بعد 
الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير 
التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة. 

وحظرت الادة ٤‏ من القانون التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها 
خلفات تصرف في مجاري المياه. 

وألزمت للمادة الخامسة ملاك العائات السكنية والسياحية وغبرها 
الموجودة ني مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج خلفاتما أو تجميعها في 
اماكن حددة والقائها في مجاري الصرف الصحي. 

ثم نصت الماده ٠١‏ على عقوبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 
وهي الحبس والغرامة. 
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رهل الرقم هن وجرد اللموض اروها الى حن اا ات 
الاين مر نإ هاه الص رما ترش مرغم اليد اطلام :إا 
بسبب انعدام الوعي أو ضعف الوعي لدى جمهور بأهمية صيانة المياه أو 
اللامبالاة بمخالفة القانون » واما لضعف الرقابة من جانب السلطات 
الأذاربة المسرولة وضعف أسكانام ا لعطيق القانون عل من غالفهء الام 
الذي ترتب عليه تعرض المسطحات الائية لوث حطي» وبالثال التأئير على 
المنتجات الزراعية وصحة الانسان. 


١‏ مدى ملاءمة الجهود الأمنية لمكافحة الحريمة 

وحماية حقوق الانسان 

ولعله من الانصاف القول بأن التجربة المصرية في جال منع الجحريمة 
وحسر معدلاتها قد حققت انجازات اصبحت مثال اعجاب وتقدير من 
lS EEE‏ . ويرجع 
ذلك في حقيقته إل قدر الاحساس الواعي منها بأهمية ڌ توفبر الحاية الأمنية 
ال اهر ا ف ا ا ا 
من خلال تحقيق معادلة في غاية الصعوبة آلا وهي تحقيق الأمن والامان لجميع 
آفراد المجتمع دون أدنى مساس أو انتهاك لحقوق وحريات أي فرد من آفراد 
المجتمع المصري وهي ماتنادي به كافة الدول والجمعيات والمؤسسات المعنية 
بحقوق الانسان"» والمتأمل بإمعان في الاستراتيجية المصرية في جال منع 


)١(‏ راجع بحثاً بعنوان حق المواطن في الأمن» صادر عن المركز القومي للبحوث 
الاجتاعية والجنائية . 
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الجريمة يدرك بجلاء ارتكازها على العديد من الأاسس التي يمكن إجاها 
١‏ -إجراء الدراسات العميقة للاحاطة بكافة العوامل المؤثرة في الظاهرة 
الاجرامية. 
- وضع الخطط الكفيلة بإاجهاض دورة السلوك الاجرامي والحيلولة 
دون اکتال عناصرها. 
۳-التركيز على القيم الفكرية والمبادئ الخلقية الموجهة للسلوك الإنساني 
السوي. 
٤‏ -حسن تطبيق مقومات السياسة الحنائية المعاصرة بشكل يحول دون 
استفحال الظاهرة الاجرامية. 
٥-الاهتمام‏ بالمؤسسات العقابية وأعال منهج التفريد دون انتقال الفن 
الا جرامى ن المدنبين. 
الاهتمام برسالة اللاعلام الآمني والتركيز على دوره في جال منع 
وضبط الجريمة وهو الدور الذي تقوم به على اكمل وجه الادارة 
العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية من خلال وسائل 
الاعلام بكافة صورها سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة. 
۷- تحديث المعلومة الأمنية » والعمل على تنويع مصادرها. 
۸-الاهتام بالجمهور وتشجيعه على اداء دوره الأمني باعتباره رجل 
الأمن الأول. 


(1) حمود الكايبي» شرح قانون هيئة الشرطة» الطبعة الا ول > ۱۹٦۸‏ م» ص ٤١‏ وما 
بعدها. 


۲۸ 


۹ -تحقيق اقصى قدر من التوازن المنشود بين مقتضيات العدالة الحنائية 
واعتبارات الجحريمة الفردية. 

-١‏ تمكين اليات العدالة الجنائية من حسن القيام بدورها دون تسويف 
أو ماطلة. 

١-فتح‏ باب التوبة النصوحة لكل جاد للحيلولة دون تورطه في المزيد 
من الحرائم. 

١‏ - تكثيف التواجد الأمني الفعال في مناطق الالتهاب الاجرامي. 

۳ -تركيز استراتيجية المواجهة الأمنية على خحطط منع الجريمة للحيلولة 
ابتداء دون اتمامها. 

٤‏ -تعميق قنوات الاتصال والتعاون الدولي لتبادل الخبرات الأمنية 
وتحقيتق خحطة التكامل المعلوماتية. 

٥‏ - تحديث كافة وسائل وأدوات العمل الشر طى لتحقيق السيطرة 
الأمنية المانعة للجريمة. ٠‏ 

١‏ -تعقب جذور الاجرام ومصادر اتمامه وفقاً ا تشير اليه الدلائل 
الكافية الدالة عليه. 

۷- وضع خطط الرعاية اللاحقة الكفيلة بمنع تورط المفرج عنهم في 
المزيد من الجرائم الجديدة. 


ونما سبق يتضح أن أهم ما يميز المنظور الأمني المصري لاستراتيجية 


منع الجحريمة هو رعاية كافة حقوق الانسان الواردة في الاعلان العا مي لحقوق 
الانسان وعدم انتهاكها أو المساس با. 


۲۹ 


١‏ . ه الخانمة والتوصيات 
١‏ -الخاتمة 

وختاماً هذه الورقة البحثية فاننى قد عرضت للآليات الدولية والوطنية 
ا اا رة ال ان اه د كر رل انا مات 
حقوق الإنسان» ومعرفة حدود السلطة التي يتمتع بها ني مباشرة عمله الشاق 
المتمثل في حماية الإنسان والدفاع عن امنه وكل ما من شأنه ان يعكر صفو 
الشعور هذا الأمن» وانه قد استمد هذه السلطة من خلال الدستور والقانون 
الذي هو اولاً وقبل كل شيء بجكم العلاقة بين رجال الأمن والمواطنينء 
وايمانا من الحكومة المصرية باهمية احترام الانسان وحرياته فقد كانت مصر 
من اوائل الدول التي ساهمت بجهد ميز في الانشاء والتصديق على العديد من 
الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية المهتمة بحقوق الانسان وانشئت 
الآليات الوطنية التي تضمن تنفيذ وتطبيق تلك الاتفاقيات التي صادقت 
عليهاء ومع التطور الذي نلمسه في فن واساليب ارتكاب الجرائم ووجود 
انواع حديثة من الجرائم لم يكن ها وجود من قبل ولم تتناوله التشريعات 
والقوانين جاءت استراتيجية وزارة الداخلية المصرية لتؤكد انه ليس من سبيل 
لتحقيتق حاية حقوق الانسان الا الصدق في الاداء والاخلاص في العطاء.. 
والالتزام ني كل التعاملات بالشريعة وسيادة القانون وحسن معاملة الجاهير 
والتفاني في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين والحفاظ على كرامتهم 
واحترام حقوق الانسان وصون حرياته الاساسية. 
۲-التوصيات 

١‏ العمل على المواءمة بين تطبيق حقوق الانسان وحايتها من خلال 

الفهم الرشيد للمفاهيم الحديثة للحريات الاساسية با لا يتعارض 
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مع ترفيق الآمن» وذلك من خلال نشر ثقافة التعبير وكيفية ممارسه 
تلك الحقوق بالمفاهيم الصحيحة عن طريق تدريس مادة حقوق 
الانسان امتداداً من المدارس في صفوفها الاعدادية وحتى الجامعات 
بجميع مراحلها. 
العمل على ضرورة تطبيق القوانين على جميع افراد المجتمع وعدم 
التمييز بينهم لاي سبب كان حتى تتم المساواة بين الجميع في الحقوق 
٣-الاهتمام‏ بمعرفة الآمن» وتوفير كل الاحتياجات والامكانات المادية 
والبشرية لمواكبة التطور الهائل في اساليب ارتكاب الجرائم المنتهكة 
امن الاسان: 
الافراد ني المجتمع ومدى التزام رجل الشرطة بها ويتم التوعية من 
خلال وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة. 


۲۳۱ 


المراجع 

ابو المجد» احمد كال»٠٠٠۲م»‏ حقوق الانسان في الاسلام» كتاب المعايير 
الدولية وضانات حاية حقوق الانسان في التشريعات المصرية 
البرنامج الائتاني للامم المتحدة القاهرة ص ٠١‏ . 

تمييم» ضاحي خلفان» ١٠٤۲١‏ ه- ١١٠۲م»‏ الشرطة وحقوق الإنسان في 
المنظور الوطني «بحث تطبيقي)» مقدم إلى جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية الرياض» ص .٠٤٠١‏ 

جعة» صلاح هاشم» المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية 
دار النهضة العربية ص ۲۹ وما بعدها. 

جمعة» عمرو»٤‏ ١٠۲م»‏ منظومة حقوق اللإنسان في مائة عام الجزء الثاني» 
مكتبة الأسرة» ص 1۲ . 

خضر» طارق»٠٠٠۲م»‏ ورقة عمل بعنوان (استرداد النفايات الخطرة 
احدي جرائم الاعتداء على البيئة) مقدمة لندوة (جرائم البيئة) 
بمر كز بحوث الشر طة باكاديمية الشرطة. 

خلیل» سناء سید ۲۰۰۵ م» دراسة عن النظام القانوني المصري ومبادئ 
حقوق اللإنسان» مشروع بناء القدرات في جال حقوق الإنسان 
القاهرة» ص °۷. 

راجع في ذلك ندوة الصو ر المستحدثة لجرائم بطاقات الدفع الإإلكتروني 
۷ مء التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة» 
القاهرة. 

راجع بحثاً بعنوان حق المواطن ني الأمن» صادر عن المر كز القومي للبحوث 
الاجتاعية والحنائية. 
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الرشيدي٠٦‏ ۱۹۹ م» احمد» حقوق الإأنسان دراسة مقارنه في النظرية والتطبيق» 
دار النهضة ص ۹: 

سلامة» ابراهيم» ٠١‏ ١۲م‏ المواثيق الدولية لحقوق الإأنسان وموقف معرفهاء 
برنامج الأمم المتحدة الائتاني» ص .۲۲١‏ 

دراسة بعنوان (حقوق الإنسان والدور الأمني في تفعيلها)»٠٠٠۲م»‏ صادرة 
عن كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة » ص .۷١-۷١‏ 

سال عمر» ۹۹٥‏ ۱ م“ المحاية المدنية الرطاقات الوفاء (دراسة مقارنة)» دار 
النهضة العربية» ص ٠١‏ وما بعدها. 

الصاوي»علی۰ ۲۰۰۵ - ١٠١٠۲م»‏ حقوق الانسان في القانون والميارسة» 
برنامج الامم المتحدة الائتاني» ص .۲٠۹‏ 

طنطاوي» إبراهيم حامد» ۱۹۹۷ م» سلطات الضبط القضائي» ناس للطباعة 
ص ۱٤١١‏ . 

عوض» محسن» ۲٠٠٠‏ - ١٠١۲م‏ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الأداء 
المهني لضباط الشرطةء برنامج الأمم المتحدة» ص١١٠.‏ 
الول اهارت من کاب الحاو الدرلة ترق الإسات الرتام 
ادان للاآمم المتحدة» ص ٠۷۸‏ 

قفشقوش› هدي» ۲ ءم,» جرائم ا لحاسب الالکتروني» دار النهضة العربية» 
ص ۳۷ وما بعدها. 


الكايبي» محمود» ۱۹1۸ م» شرح قانون هيئة الشرطة» الطبعة الاول» ص 
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متولي» عبد الحميد» الوسيط في القانون الدستوري القاهرة» دار النهضة 
الريا ص۹ 

حمد» حمد ابو زيد» ١٠٠۲م»‏ بحث بعنوان «الضوابط التنظيمية للحقوق 
وا ريات العامة شر ر بوا کل الدراات العلا العدة 
القالث. 

مهدي» عبد الرؤوف» ۱۹۷١‏ ء» المسؤولية الجنائية عن الحرائم الاقتصادية 
منشأًة المعارف» الاسكندرية ص .٠۷‏ 
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